
1/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

و كيفية احكامهحقيقة الارتداد

في فقه الامامية

1 محامدعلي

:خلاصة المقال

تلاء و دفع بعض  به لشدة الابةصختالمقال يتصدي لبيان حقيقةالارتداد و بعض المسائل الم

.ن ماهوالموضوع لاحكامهيالشبهات حولها حتي يتب

ة والفقهاء و للغافحص و التحقيق في كلام اهل ه و تطوره و بعد الو بعد الاشاره الي تاريخ

ن أيات و الروايات و ان الكل ناظر الي حقيقة واحدة و معني فارد و هو الدقة و التأمل في الآ

 عالما عامداً مختاراً غير مكره و قاصداً لاهازلاً ولا تد هو الذي خرج عن الدين و سلطنتهالمر

لبي او الشك في الاعتقادات ق فصرف الكفر و مجرد انكار اله؛غافلاً ثم اختار الكفر و سلطنت

 و الملي و الفرقي ثم ذكرنا الفطر. فالكفر اعم منه؛ ان صدق عليه الكفر و الكافرلايصيره مرتداً و

حد اقامة نا ان الارتداد من الاحكام الحكومية فلايجوز لانّيهما و احكامهما في السنة و قد بنيب

 معكمنا محدودية هذ الحنّطه و قد بيفر شرائي والائمة عليهم السلام مع توحدها الاحد ساب النّب

 الجامع الفقيه هو مقيم لها في عصر الغيبة فيه غالبا و الري الا قليلاً لعدم توفر الشرائطادلتها فلايج

.توي لاغيرهلشرائط الف
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:اهم المصطلحات

 محدوديـة   ، الاحكـام الحكوميـة    ، الرجوع عـن الـدين     ، الملي ، المرتد الفطري  ،الارتداد

.الحكم

:مقدمة عامة

 كل زمان و مكان و لا سـيما فـي عـصرنا الحاضـر و فـي                  من المسائل المبتلي بها في    

الجمهورية الاسلامية في ايران هي موضوع الارتداد عن الدين و قـد صـارت فـي المجـامع                  

العلمية مورداً للبحث و التحقيق و النّقاش و قد وجه بعـض المعانـدين المغرضـين انتقـادات                  

.عديدة حولها كغيرها من المسائل الدينية

 مايصدر عن بعض الاشخاص اقوال و كلمات توجـب خروجـه عـن الـدين و       إنّ كثيراً 

 او الائمـة )ص(الكفر أو ينتج به و عن بعض الآخر سب المقدسـات الدينيـة او سـب النبـي                 

 يوجب الحد عليه او يصدر عنهم الفاظ و كلمات يشك في وجوب الحد عليه               )ع(المعصومين

قيقة الارتداد الذي هو موضوع الاحكام      فيجب علينا البحث و الفحص الدقيق في تشخيص ح        

الآتية من القتل و تقسيم اموال المرتد و ابانـة زوجتـه و غيرهـا فـان الارتـداد عـن الـدين                       

و عنوان الاعلم فـي بـاب الاجتهـاد و التقليـد مـن المـسائل                . كالمحاربة و السرقة و القذف    

ن عمليـة الاجتهـاد و    المستنبطة التي علي الفقيه معرفتها فـان هـذه الموضـوعات مـن شـئو              

الاستنباط بخلاف التي هي بيد العرف مثل مفردة المـاء و التـراب و الاطـلاق و الاضـافة و                    

:فلابد لنا من البحث في مقامين. اشباهها في باب الطهارة و مبحث تقسيمات اقسام المياه

م  و الثـاني فـي بيـان الاحكـا         ،  المقام الاول في تحقيق الارتداد عن الـدين و ماهيتـه          

المترتبة علي الارتداد و قبل التكلّم في بيان حقيقة الارتداد نشير الي تاريخ هـذه المـسأله و                 

.خلفيتها باختصار

:تاريخ المسأله

 و نزول الآيات في تقبيح الكفـر بعـد   )ص(إنَّ تاريخ هذه المسألة يرجع الي عصر النبي   

ش انواع الكفر ثم عصر الـصحابة و        الايمان و الارتداد عن الدين و تغليظ شأنه و انّه من افح           

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


3/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

.)ص(لاسيما بعد ارتحال النبي

و اما اخبار اهل الـرده فانَـه   « : في ذكر اخبار اهل الردهالكامل في التاريخ  قال صاحب   

  ا مات النبر ابوبكر جيش اسـامه ارتـدت العـرب و تـضرمت الارض نـاراً و                  )ص(يلمو سي 

 و ثقيفاً و استغلظ امر مسيلمة و طليحـة و اجتمـع           ارتدت كل قبيلة عامة او خاصة الاّ قريشاً       

علي طليحة عوام طي و اسد و ارتدت غطفان تبعاً لعتبـة بـن حفـص فانـه قـال نبيـي مـن                        

                    من قريش و قد مات محمد و طليحـة حـي الحليفين يعني اسداً و غطفان احب الينا من نبي

 و اسد و غيرهما و قد مات النّبـي قـد            فاتبعه و تبعته عطفان و قدمت رسل النَّبي من اليمامه         

بكر و اخبروه الخبر عن مسيلمة و طليحة فقال لا تبرحوا حتي تجيئي رسـل               دفعو كتبها لابي  

 مـن كـل مكـان       )ص(امرائكم و غيرهم بادهي مما وصفتم فكان كذلك و قدمت اُمراء النبي           

ر بما كان رسـول االله بانتقاض العرب عامةً و خاصةً و تسلطهم علي المسلمين فحاربهم ابوبك      

يحــاربهم بالرّســل فــرد رســلهم بــامره و اتبــع رســلهم رســلاً و انتظــر بمــصادمتهم قــدوم 

و قال فخرالدين الطريحي في     ) 343و ص 342 ص 2لكامل في التاريخ لا بن اثير ج      ا.(»اسامه

و الردة بالكسر و التشديد اسم من الارتداد و اصحاب الردة علي مـا نقـل                « : مجمع البحرين 

 احداهما اصحاب مسيلمة و الاخـري  ،  صنف ارتدوا من الدين و كانوا طائفتين    ،  كانوا صنفين 

ارتدوا عن الاسلام و عادوا الي ما كانوا عليه في الجاهلية و اتفقت الـصحابة علـي قتـالهم و                

و الصنف الثاني لم يرتـدوا عـن الايمـان و لكـن انكـروا      . سبيهم و استولد علي منهم الحنفية   

2مجمـع البحـرين ج    . (»خطاب خـاص بزمانـه    » خذ من اموالهم  «لزكاة و زعموا انَّ     فرض ا 

).49ص

:)رضوان االله عليهم(اما عند الفقهاء 

فنقول انّ اول من تعرض الي هذه المسألة علي ما رأيت منه هو شيخنا الاقدم الصدوق                

ا ابق من مواليه ثم سـرق       و العبد اذ  «:  لا مستقلاً بل في ضمن حد السرقة قال        المقنعفي كتابه   

لم يقطع و هو آبق لانّه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول فـي           

الاسلام فان أبي ان يرجع الي مواليه قطعت يده فـي الـسرقة ثـم يقتـل و المرتـد اذا سـرق                       

).37الجوامع الفقيهه ص. (»منزلتهب
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فامـا  « :  في باب الجهـاد    اشارة السبق  في كتابه    و قال الشيخ الاقدم علاء الدين الحلبي      

                     من اظهر الارتداد و ان لم يدخل في حكم البغاة فانّه ان كان في اصلٍ كافراً فاسلم ثـم ارتـد

بعد اظهاره الاسلام يستتاب ثلاثاً فان تاب و الا قتل و ان كان مسلماً لا عن شرك بل ممـن                    

سلام ثم اظهر الارتداد بتحليله ما حرم الـشرع او       ولد علي الفطرة و نشاء علي اظهار كلمة الا        

).132المصدر السابق ص.(»تحريمه ما حلله فانه يقتل من غير استتابة

لحكم الارتداد و هو القتل و قد فصل بين المرتـد الفطـري و الملّـي فـي                  و قد تعرض  

 اجمـالاً  وجوب الاستتابة في الملّي و عدمه في الفطري بخلاف الصدوق حيث لم يتعرض الاّ           

.و لم يفصل بين الفطري و الملّي

، 771كتاب النهايه فـي مجـرد الفقـه و الفتـاوي ص           (النهايةفي كتاب   و قد ذكر الشيخ   

موضوع الارتـداد   للصدوقكالمقنعالذي بمنزلة الرواية ). بي تا.  قم ،  انتشارات قدس محمدي  

و قد تعـرض اليهـا الـشيخ فـي          المقنعهفي كتابه   بقسميه و لم يتعرض المسألة استاذه المفيد      

 و ذكر فيه     في قتال اهل الرده     و خصها بكتاب مستقل و قال كتاب       الخلاف و   المبسوطكتابيه  

ثم عنون المسألة جميع الفقهـاء      ). 351 ص 5الخلاف ج   ،  71 ص 8المبسوط ج (فروعاً كثيرة   

. الي عصرنا هذا و تعرضوا الي فروعهابعد الشيخ

:اسئلة التحقيق

:ا اسئلة حول هذا الموضوع توجب البحث و التحقيقانّ ههن

.ما هي حقيقة الارتداد الذي هو موضوع للاحكام الآتية: السؤال الاول

.ما هي احكامه و ادلته من الكتاب و السنة و غيرها: الثاني

في بيان ان احكام الارتـداد مـن الاحكـام الحكوميـة فلايحـوز لغيـر الحـاكم                  : الثالث

.الحد علي المرتدالاسلامي اقامة 

.في بيان محدودية هذا الحكم: الرابع

. في بيان ما يوجب تحقق الارتداد: الخامس

: ما هي حقيقة الارتداد-1

. نذكر اولاً أقوال جماعة من اللغويين ثم نتعرض إلي تعريفه عند الفقهـاء و مـصطلحهم               
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د مطرّد منقاس و هو رجـع       اصل واح ) الراء و الدال  (رد  « :معجم مقاييس اللغه  جاء في كتاب    

لانّه رد نفسه الي كفره و الرّد عماد الشئ الذي          ارده رداً و سمي المرتد    رددت الشئي تقول،الشئ

). 386 ص2معجم مقاييس اللغة ج(.»المطلقهالي السقوط و الضعف و المردودةيرجعهاييرده

 صرف الشئ بذاته او بحالة من    الرّد« :مفردات القرآن و قال الراّغب الاصفهاني في كتابه       

 و الارتداد و الردة الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الـردة              …احواله يقال رددته فارتد   

 ). 192مفردات القرآن ص(»تختص بالكفر و الارتداد يستعمل فيه و في غيره

طريقه و عنا، اثرهعلياليه و استرجعه و ارتد الشئ رده و طلب رده    ارتد:المنجدفي  و جاء 

).254المنجد ص.(»عادالصواباليارتجعها و ارتدهبتهرجع و ارتد عن دينه حاد و ارتد عن

و المستفاد من كلامهم هو ان الارتداد مصدر ارتد من باب الافتعال و اسم مصدره الرّدة               

. ئبالكسر والتشديد كما تقدم في كلام الطريحي و معني هذه المـاده هـو الرجـوع عـن الـش                  

، فالارتداد عند اللغويين هو الرجوع و الخروج عن الدين و الدخول في الكفـر اي كفـر كـان                  

.»انما سمي المرتد لانَّه رد نفسه الي كفره«:في كلام صاحب المقاييس حيث قالكما تقدم 

جاء فـي   . و اما مصطلح الارتداد عند الفقهاء فهو يشابه معناه ما عند اهل اللغة بل عينه              

4 ج ،  شـرائع الاسـلام   (.»الباب الاول في المرتد و هـو الـذي يكفـر بعـد الاسـلام              «:شرائعال

).188ص

المرتـد عبـارة عـن مـن خـرج عـن             «:تكملة المنهـاج  و قال السيد الخوئي في كتابه       

 في كتابـه   و ادق من كلامهما ما قاله الامام الخميني       ). 53 ص 2 ج ،  تكملة المنهاج (»الاسلام

تحريـر  (»و المرتد و هو من خرج عن الاسـلام و اختـار الكفـر      « : قال حيث   تحرير الوسيله 

و هذا تعريف دقيـق فـان حقيقـة    » و اختار الكفر«حيث اضاف بقوله ). 366 ص2الوسيله ج 

الارتداد كما تقدم في كلام اهل اللغة هو الرجوع عن الدين و الدخول في الكفـر و هـذا هـو                    

يث عبر عن الارتداد بـالكفر بعـد الاسـلام فكـلام     المستفاد من كلام صاحب الشرائع ايضاً ح 

السيد الخوئي ليس بهذه الدقة فانَّ صرف الخروج عن الدين ليس بارتداد حتـي يـدخل فـي              

الكفر فالحاصل إنّ المراد من المرتد لغةً و اصطلاحاً هو من خرج عن الدين وسلطته و اختار              

. الكفر و سلطته

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


87زمستان، دوازده علوم اسلامي، سال سوم، شماره پژوهشيمي ـ فصلنامة عل/  6

لموضوع للاحكام هو الخروج عن الاعتقادات بالدين و بعبارة اخري الارتداد الذي هو ا      

و اختيار الكفر بواسطة الاظهار باللسان او العمل و الاّ صرف الانكار القلبـي او الـشك فـي                   

. الاعتقاد بلامبرز لا يصيره مرتداً حتي يجب علينا ترتيب الاحكام الآتية من القتـل و غيـره                

ل لا ادري النبي صادق ام كاذب و انا شاك فـي  و من قا « النهايهفماجاء في كلام الشيخ في     

).730النهايه ص.(»ذلك وجب قتله علي كل حال الاّ ان يقرّ به

الوسيله الي نيل الفـضيله     في كلام الفقيه الاقدم السيد ابن زهره في كتابه           ،  و كذا ماجاء  

 او قـال لا ادري اهـو صـادق او كـاذب حـلّ     )ص(و من شك بعد الاقرار في صدق النبي « 

فلا يخلو كلامهما من اشكال حيث حكما بان صـرف الـشك            ). 225جوامع الفقيهه ص  (»دمه

.القلبي يكون مرتداً و ان لم يظهر الكفر و لم يختار بدل دين الحق ديناً آخر

:الارتداد في الروايات

و يدل علي معني المختار روايات كثيرة و سيأتي بعضها في كلام الشهيد الثّـاني حيـث                 

 يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث منها الكفر بعد الايمان و قوله مـن بـدل دينـه              لا«:قال

). 23 ص15مسالك الافهام جلد.(»فاقتلوه

سألت ابا جعفر عن المرتد فقـال مـن         « و عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال           

 وجـب قتلـه و      رغب عن الاسلام و كفر بما انزل االله علي محمد بعد اسلامه فلا توبة له و قد                

31جامع احاديـث الـشيعه البروجـردي جلـد          (»بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولده        

عن علي انّه امر بقتل المرتّد قال من ولد علي الاسـلام فبـدل دينـه قتـل و لـم                «و  ). 42ص

يستتب و من كان علي غير دين الاسلام فاسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة ايـام فـان تـاب و الاّ                     

).43همان ص. ( و ان كانت امرأةً حبست حتي تموت او تتوبقتل

و يستفاد من هذه الروايات انَّ حقيقة الارتداد هـو ان يخـرج المـسلم عـن الاسـلام و         

يدخل في دين آخر و هذه هو معني التبديل فلو شك قلباً و لم يظهر الكفر لم يـصدق عليـه              

لارتداد اخص من الكفر فكل مرتـد كـافر و          التبديل في دينه او الكفر بعد الايمان فيظهر ان ا         

.لاعكس
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:الارتداد في القرآن

و قد ظهر مما تقدم انّ الارتداد و ما يتعلق به من الاحكام هـو الرجـوع عـن الـدين و          

و . اختيار الكفر مع الاظهار و هذا المعني هو المستفاد من الآيات التي تتعرض الي الارتـداد               

:ها مطالب شتي كما سيأتيالآيات علي طوائف و يستفاد من

منها انّ الارتداد عن الدين من اكبر الكبائر و افحش انواع الكفـر عنـد االله تعـالي قـال                    

و مـنْ  «الرده افحش انواع الكفر و اعظمها حكماً قال االله تعالي « : المسالكالشهيد الثاني في    

و قـال   ). 217البقـره   (»أوُلَئِـك حبطَِـت أعَمـالُهم     يرتَْدِد مِنْكُم عنْ ديِنِهِ فَيمت و هـو كَـافِرٌ فَ          

آل عمـران  (»ومنْ يبتغَِ غَيرَ الإسلامِ ديِناً فلَنَْ يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرَةِ منَِ الْخاَسِـريِنَ            «تعالي

، 1/70مسند احمـد    ( لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث الحديث         )ص(و عن النبي  ). 85

 و تمام الحديث لا يحل دم امرء مسلم الاّ باحدي ثـلاث كفـر بعـد         92 ص 7لنسائي ج سنن ا 

 قـال مـن     )ص(و عن ابن عباس انّ النبـي      ). ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس           

 مـسالك الافهـام جلـد       ،  4/75 صحيح بخاري  ،  48 /2دعائم الاسلام ج  .(»بدل دينه فاقتلوه  

التي جائت في كلام شهيد الثاني الحديث الاول منها رواهـا           و الاحاديث   ). 23و22 ص –15

و ). 92 ص   7ج  (سـنن النـسائي   و  ). 70 ص   1مـسند احمـد ج      (مسندهاحمد بن حنبل في     

. صـحيح البخـاري   و  ). 48 ص   2ج(دعـائم الاسـلام   الحديث الثاني رواه القاضي النعمان في       

).75 ص 4ج(

       د بالعـذاب و الخـسران فـي الآخـرة و      الطائفة الاولي من الآيات هي الآيات التي توع

يسأَلوُنكَ عنِ الشَّهرِ الْحراَمِ قِتاَلٍ فِيهِ قُلْ قِتاَلٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصـد          «حبط عمل المرتد كقوله تعالي      

هِ والْفِتْنَةُ أكَْبرُ منَِ الْقَتْلِ     عنْ سبِيلِ اللَّهِ وكُفْرٌ بِهِ والمْسجِدِ الْحراَمِ وإِخْراَج أَهلِهِ مِنْه أكَْبرُ عِنْد اللَّ            

               تمنْ ديِنِهِ فَيع مِنْكُم رتَْدِدنْ يموا وتطَاَعإنِِ اس نْ ديِنِكُمع وكُمرُدتَّي يح قاَتلِوُنَكُمزاَلوُنَ يلا يو

          الآخِـرَةِ وا ونْيفِي الـد مالُهمَأع َبطِتح ِكاَفِرٌ فَأوُلَئك وهـا          وفِيه ـمالنَّـارِ ه ابـحَأص أوُلَئِـك

:و يستفاد منها امور مهمة غير ما ذكر» خاَلِدونَ

انّ العـذاب و الخـسران و حـبط         : »فَيمـت وهـو كَـافِرٌ     « الاوّل يستفاد من قوله تعالي      

الاعمال يترتب علي الشخص المرتد لومات كافراً و هذه اشارة الي قبـول توبـة المرتـد فـي                   
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.نيا و ان كان عن فطرةالد

يـراد بـه اجـراء احكـام        » حبطِتَ أعَمـالُهم  «الثاّني عن بعض المفسرين انَّ قوله تعالي        

الارتداد عليه و هو القتل و ابانة زوجته منه و تقسيم امواله بين ورثته المسلمين و كـذا عـدم             

.ارثه من مورثه المسلم

ي الكفاّر و المرتدين و جهدهم الـشديد علـي          الآية الكريمة تدل علي نهاية سع     : الثالث

ارتداد المسلمين و اخراجهم عن دينهم و لعل هذا يشير الي حكمة تشريع احكام المرتد مـن                 

جهة اخلالهم في المجتمع الاسلامي و كذا تضعيف جبهتهم و تقويـة شـوكة الكفـار بـدخول                  

. المسلمين في حوزتهم

و لا سيما من جهـة وقوعـه فـي        » تْنَةُ أكَْبرُ منَِ الْقَتْلِ   والْفِ«يستفاد من قوله تعالي     : الرابع

سياق آية الارتداد حكمة اخري لتشريع حكم الارتداد و مصلحته من القتل و غيره و هذا من  

شئون الكفار لاسيما المرتدين الذين نشئوا في مجتمع المسلمين العـالمين باسـرارهم الخفيـة               

. و الكذب حتي لايتحدوا و تذهب شوكتهمفيوجدون الفتنه و الفساد و النفاق

يستفاد منها كما في الآيات التاليه انَّ حقيقة الارتداد و هو الخروج عن الدين              : الخامس

و الدخول في جبهة الكفر كما هو المستفاد ايـضاً مـن الروايـات المتقدمـه و قـول اللغـويين          

رتـداً و ان صـدق عليـه    فصرف الشك في الدين و عدم خروجه من حاكمية الدين لايكون م      

.عنوان الكفر و لكن لا يجري عليه احكام المرتّد

إنَِّ الَّذيِنَ ارتَدوا علَي أَدبارِهِم منِْ بعدِ ما تَبينَ لَهم الْهدي الـشَّيطاَنُ سـولَ         «وكقوله تعالي 

ملَي لَهأَمو م25سوره محمد (»لَه .(

انّ مجازاة المرتد لايجـري عليـه الاّ بعـد    »  بعدِ ما تَبينَ لَهممنِْ«يستفاد من قوله تعالي   

تبيين هدايته في الدين فلو لم يكن عالماً بحقيقة الدين او كان شاكاًّ لا يجـري عليـه احكـام                  

المرتد بل يجب علينا الارشاد و الهداية و التثقيف و لايجوز اجراء الاحكام عليه من القتل و                 

 تبيين الحق و اقامة الحجة البالغه و علي الفقيه التوجه و الالتفات الي هذه النكتة                غيره الاّ بعد  

.الدقيقه

ومنْ يبتغَِ غَيرَ الإسلامِ ديِناً فلَنَْ يقْبلَ مِنْه وهو         « الطائفه الثانية من الآيات قوله تعالي و        

ة مطلقة يشمل مطلق الكفار و يدل علـي    هذه الآي ) 85آل عمران   (»فِي الآخِرَةِ منَِ الْخاَسِريِنَ   
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انَّ مطلق من يطلب غير الاسلام فلايقبل منه سواء كـان طالـب غيـر الاسـلام كـافراً اصـلّياً                    

.كاليهود و النصاري او صار مرتداً عن الاسلام و طلب ديناً غير الاسلام فلا يقبل منه

عن الدين و الدخول    لخروجاو يستفاد ايضاً ما نحن بصدده و هو ان الكفر و الارتداد هو            

.الكفر كما هو واضحدخوله فيالشك في حقانيته و عدمالكفر عالماً عامداً لاصرففي

الطائفة الثاّلثة هي الآيات التي تدل علي انَّ الكفر و الارتداد عن الدين يوجـب النّفـاق                 

). 3المنـافقون (»علَـي قلُُـوبِهِم فَهـم لا يفْقَهـونَ    ذَلكِ بِأنََّهم آمنوُا ثُم كَفَروُا فطَُبِع     «كقوله تعالي   

.فالمرتدين عن الدين هم المنافقون و عملهم عمل المنافقين

و بعض هذه الآيات تشير الي العلل التكوينية للارتداد و هو تسويل الشيطان و اغوائـه                

نْ بعدِ ما تَبينَ لَهم الْهدي الشَّيطاَنُ سـولَ         إنَِّ الَّذيِنَ ارتَدوا علَي أَدبارِهِم مِ     «كما في قوله تعالي     

ملَي لَهأَمو ملَه«.

الارتداد علي الادبار الرجوع الـي الاسـتدبار بعـد الاسـتقبال و هـو                «الميزانقال في   

 و التسويل تزيين ما تحرض النفس عليه و تصوير القبـيح  ، استعارة اريد بها الترك بعد الاخذ 

 ص  ،  18 ج ،  الميـزان .(»صورة الحسن و المراد بـالاملاء الامـداد او تطويـل الآمـال            لها في   

241.(

فظهر منها ان الارتداد عن الدين هو ترك الدين بعد الأخذ به و دخوله في غيره كما هو            

المستفاد من سائر الآيات و يستفاد ايضاً انَّ حقيقة الارتداد هو ان يكون عن علـم و عنـاد و      

بيين الحق فلو صدر من شخص اقوال او اعمال تدل علـي الكفـر مـن اكـراه او                   قصد و بعد ت   

.غضب او بدون الارادة من جهل او هزل لايكون مرتداً كما سيأتي

كَيف يهدِي اللَّه قوَما كَفَروُا بعد إيِمانِهِم وشَهِدوا أنََّ الرَّسـولَ      «الطائفه الرابعه كقوله تعالي     

 هاءجقٌّ والظَّالمِِينَ        ح مَدِي الْقوهلا ي اللَّهو يِّناَتالْب نَـةَ اللَّـهِ        )86(مَلع هِملَيأنََّ ع مزاَؤُهج ِأوُلَئك

إِلا )88(خاَلِديِنَ فِيها لا يخَفَّف عنْهم العْذاَب ولا هم ينظَْروُنَ          )87(والمْلائِكَةِ والنَّاسِ أَجمعِينَ    

إنَِّ الَّذيِنَ كَفَروُا بعد إيِمـانِهِم ثُـم   )89( تاَبوا منِْ بعدِ ذَلكِ وأصَلَحوا فَإنَِّ اللَّه غَفوُر رحِيم  الَّذيِنَ

). 89و 88و 87و 86آل عمران (»)90(ازدادوا كُفْراً لنَْ تُقْبلَ توَبتُهم وأوُلَئكِ هم الضَّالُّونَ 

 فيها الي احوال المرتدين و آثـار اعمـالهم و انّ الارتـداد عـن                هذه خمسة آيات تشير   
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الدين كان عنداالله عظيماً لانهم شهدوا بانّ الرسول حق و جاءهم بالـدلائل و البينـات الدالـة                  

علي صدقه فانَّه مبعوث من االله تعالي و دينه دين الحق جاء من عنـد االله و المـذكورين فـي                     

 عنه عن عناد و قصد و عمد و هذا ذنب عظيم و هم الظالمون               الاية الكريمه ارتدوا و اعرضوا    

لانفسهم و لجميع المؤمنين لخروجهم عن الدين و خروجهم عن سلطة الدين و دخـولهم فـي          

سلطة الكافرين و هذا ظلم و جزاؤهم في الآخرة شديد لـشدة ذنـبهم و هـو الارتـداد فـان                     

لمرتد بل هو امر اجتمـاعي يتعلـق بكـل          الارتداد عن الدين ليس امراً شخصياً يتعلق بنفس ا        

المجتمع فاستحقوا لعنة االله و الملائكة و الناس اجمعين و هذا غاية ابتعادهم عن االله تبارك و                 

تعالي و الملائكة المقربين و الناس اجمعين و انّ جزاؤهم هو الخلود في الناّر ولايخفف عنهم                

ل توبة المرتدين اذا تابوا و اصلحوا انفسهم        العذاب و لاهم ينظرون و الآية ايضاً تدل علي قبو         

منْ كَفَرَ باِللَّهِ منِْ بعدِ إيِمانِـهِ إِلا        «و اتّبعوا دين الحق و مثلها في قبول توبة المرتد قوله تعالي             

).106نحل ال(.»منْ أكُْرهِ وقلَْبه مطمْئنٌِّ باِلإيمانِ

 الارادة و الاختيـار شـرط فـي تحقـق           الطائفة الخامسة هي الآيات التي تدل علـي انّ        

منْ كَفَرَ باِللَّهِ منِْ بعدِ إيِمانِهِ إِلا منْ        «الارتداد فاذا اكره علي الكفر لا يكون مرتداً كقوله تعالي           

و من انّ الارادة و الاختيـار فـرع العلـم و العمـد فـلا يتحقـق                  » أكُْرهِ وقلَْبه مطمْئنٌِّ باِلإيمانِ   

 اذا كان عالما بما يكفر و الاّ لايكون مرتداً فلو تكلم بقول يوجب الكفـر و لكـن                   الارتداد الا 

. لايعلم معناه او لايعلم بكونه موجبا للكفر لايكون مرتداً

                الطائفة السادسة هي الآيات الدالة علي علل الارتداد و الكفر بعد الايمان و منها حـب

ع قلوبهم باطاعة اهـل الكتـاب و حـبهم او مطلـق             الدنيا و تفضيلها علي الآخرة و منها انطبا       

ذَلكِ بِأنََّهم استَحبوا الْحياةَ الدنْيا علَي الآخِـرَةِ وأنََّ  «الكفار و منها اغواء الشيطان كقوله تعالي        

بِهِم وسـمعِهِم وأبَـصارِهِم     أوُلَئكِ الَّذيِنَ طَبع اللَّه علَي قلُُـو      )107(اللَّه لا يهدِي الْقوَم الْكاَفِريِنَ      

).107-106النحل(.»)108(وأوُلَئكِ هم الغْاَفلِوُنَ 

الطائفة السابعة هي الآيات التي تدل علي انّ من كفر باالله من بعـد ايمانـه و ارتّـد عـن             

لنَْ يضُرُّوا اللَّه شَـيئاً ولَهـم       إنَِّ الَّذيِنَ اشْتَروَا الْكُفْرَ باِلإيمانِ      «دينه لا يضراالله شيئاً كقوله تعالي       

 أَلِيم ذاَبنته هذه الاية من ابتـداء الامـر      ). 177آل عمران (»عفلو علم الكافر و المرتد ما تضم

.لم يقدم علي الارتداد و الكفر
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:تعريف الكفر و الايمان

 ـ              ام الآتيـة   ظهر مما تقدم من الآيات و الروايات و أقوال اهل اللغه انَ الموضوع للاحك

للارتداد من القتل و غيره يدور مدار الارتداد و هو الخروج عن الدين و الدخول فـي دائـرة                   

. الكفر لا صرف الكفر القلبي او الشك في الدين

عرّف الكفـر  « نقلاً عن الشهيد الثاني انّه قال  حق اليقين قال العلامة السيد شبر في كتابه       

نه ان يكون مؤمناً سواء كان ذلك العدم بضد او لابضد  كأن     جماعة بانّه عدم الايمان عمن شأ     

يعتقد عدم احد الاصول التَي بمعرفتها يتحقق الايمان او عدم شئٍ منهما او بغير الضّد كالخالي                

من الاعتقاد به اي اعتقاد ما به يتحقق الاعتقاد عدمـه و ذلـك كالـشاك او الخـالي بالكلّيـة              

ن الامور التي يتحقق الايمان بهـا و يمكـن ادخـال الـشك فـي      كالذي لم يقرء سمعه بشئٍ م   

2حق اليقين في معرفة اصول الـدين ج . (القسم الاول اذ الضد  يخطر بباله و الاّ لما كان شاكاًّ 

).  20 ص60 و انظر بحار الانوار ج242ص

د  و المستفاد من كلامه انَّ الكفر مقابل الايمـان و انّـه يتحقـق بخروجـه عـن الاعتقـا                   

بالاسلام سواء اختار ديناً آخر ام لا بل كان باقياً علي الشك او خلا ذهنه من الـضد لـصدق                  

 بناء علي هذا التعريف و لكن لا يصدق عليه الارتداد عن الدين حتي يختار ديناً            ،  الكفر عليه 

لعرضي فلا يكون الكفر و الارتداد متساويين بل الكفر اعم من الارتداد الذي هو الكفر ا              . آخر

الي . و لا يتحقق الاّ برجوعه عن الدين و دخوله في سلك الكفار و دائرتهم كما مرّ منا مراراً                 

.هنا انتهي البحث عن موضوع الارتداد

:احكام الارتداد

و اما الجواب عن السؤال الثاني و هو بيان احكام الارتداد فنبين هذه الاحكام من كلام                

. الذي قيل في حقه بانّه قرآن الفقهالاسلامشرائع في كتابه المحقق الحلي

الاول من ولد علي الاسلام و هذا لا يقبل اسلامه لو رجع            : قال في الشرائع و له قسمان     

و يتحتّم قتله و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و تقسم امواله بين ورثته و ان التحـق                     

.ن قتلهبدار الحرب او اعتصم بما يحول بين الامام و بي

القسم الثاني من اسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب فان امتنع قُتل و استتابته واجبـة و                  
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كم يستاب؟ قيل ثلاثة ايام و قيل القدر الذي يمكن معه الرجوع و الاول مروي و هو حـسن                   

ينه و  لما فيه من التأنّي لازالة عذره و لاتزول عنه املاكه بل تكون باقية عليه و يفسخ العقد ب                 

3شـرائع الاسـلام ج  . (بين زوجته و يقف نكاحها علي انقـضاء العـدة و هـي عـدة المطلقّـه               

).1415 قم،  مؤسسة  المعارف الاسلامية، 189-188ص

القسم الاول ذكروا في تعريفه قولين الاول هـو مـا   . و المرتد علي قسمين فطري و ملّي    

ه من ولد علي الاسلام و كلا ابويه او         ذهب اليه صاحب الشرائع و جماعة من المحققين من انّ         

 علـي اعتبـار الـولادة و    ).661 ص1كشف اللثام جلـد  (كشف اللثاماحدهما مسلم و زاد في   

وصف الاسلام فلو بلغ كافراً لم يكن مرتداً فطريِاً و كانّه اخذ هذا القيد مـن بعـض النـصوص      

قبول الاسلام الحكمي لعـدم     من عنوان الرجل او المسلم مما لايصدق علي غير البالغ و عدم             

)603 ص41جواهر الكلام  (.الجواهراطلاق يوجب القبول لهذا الاسلام و قواه في 

، 15مـسالك الافهـام ج    (المسالكالقول الثاني هو القول الذي اختاره الشهيد الثاني في          

مـن   من تفسير الفطري ب    ).  573 ص ،  3ج  ،  قواعد الاحكام (القواعد في    تبعاً للعلامه  )23ص

انعقد و كلا ابويه او احدهما مسلم و هذا لا يقبل اسلامه لو رجع اليه من غير اعتبـار وصـف                   

).225 ص، 1 ج، مباني تكملة المنهاج (.الاسلام لو بلغ و قد اختاره المحقق السيد الخوئي

و هو مع انّه مناف لحقيقـة الارتـداد لغـةً لـيس فيمـا حـضرنا مـن                   «قال في الجواهر    

 و هو كـذلك فـالاقوي       )603 ص 41جواهر الكلام ج    (»عليه حتي الاطلاق  النصوص دلالة   

.هو القول الاوّل الذي شرط فيه وصف الاسلام

و يدلّ علي ثبوت الاحكام المذكورة في كلام المحقق روايات كثيرة كصحيح حسين بن         

 رجل ولد علـي الاسـلام ثـم كفـر و            )ع(قال قرأت بخط رجل الي ابي الحسن الرضا       «سعيد  

وسـائل  (.» يقتـل )ع(ك و خرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتـل و لا يـستتاب فكتـب           اشر

) طبع آل البيت، 6 من ابواب حد المرتد ح1 ب ، 325 ص ، 28الشيعه ج

و موثق عمار الساباطي عن الصادق كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسـلام و جحـد          

ك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتـد فـلا            نبوتَه و كذبه فانّ دمه مباح لكل من سمع ذل          محمداً

تقربه و يقسم ماله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الامام ان يقتلـه           

 ).3 ج 324لمصدر السابق  (.و لا يستتيبه
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13/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

 اليـه انّـي اصـبت قومـاً مـن      و مرفوعة عثمان بن عيسي كتب عامـل اميـر المـؤمنين      

 قوماً من النصاري زنادقه فكتب اليه اما من كان من المسلمين ولـد علـي                المسلمين زنادقه و  

لمـصدر الـسابق     (.الفطرة ثّم تزندق فاضرب عنقه و اما النصاري فما عليه اعظم من الزندقـه             

).4 و 5 ح ،  من ابواب حد المرتد5  ب ، 333ص

 الي خيـر    و في مرسل عثمان بن عيسي من شك في االله بعد مولده علي الفطره لم يفئ               

).6 ح400 ص 2لكافي ج  (.ابداً

و لا شك في دلالة هذه الروايات علي الاحكام المذكورة فـي كـلام المحقـق و سـائر                   

الفقهاء و كذلك لا شك في انّ ظاهرها بل صريحها هو الـولادة علـي الاسـلام و لا تـشمل                  

وثق الساباطي كـل   في م)ع(واحدة منها علي من انعقدت نطفته في حال اسلام ابويه فانّ قوله   

.مسلم بين مسلمين ظاهر في البالغ فلا يشمل غير البالغ فلا فائدة في اسلام الحكمي

و بالجمله فلاخلاف و لا اشكال في فطرية من ولد و وصف الاسلام عند بلوغه و ابواه                 

علـي  او احدهما و لو الاُم مسلمان ثم ارتد اما لو انعقد علي الاسلام ثّـم ارتـد ابـواه و ولـد                   

ارتداد ابويه فيكون مشكوكاً و مورداً للشبهة فالاحتياط و قاعدة درء الحدود يقتـضيان عـدم            

الحكم بكونه فطرياً فيستتاب مثل الملّي هذا بناء علي عدم ظهور الروايات في الـولادة و الاّ                 

.فلاتصل النوبة الي قاعدة الدرء

:احكام المرتد الفطري ملخّصاً

احكام لا بأس ان نشير اليها الاول النّجاسة كمـا صـرحّ بهـا غيـر                للمرتد الفطري عدة    

) من النجاسات ( قال سيد الطائفه في العروه الوثقي الثامن         ).144-143: 1لعروةالوثقي  (واحد

الكافر باقسامه حتي المرتد بقسميه و اليهود و النصاري و المجوس و كذا رطوباته و اجزائـه                 

ام لا و المراد با الكـافر مـن كـان منكـراً للالوهيـة او التوحيـد                  سواء كانت مما تحله الحياة      

اوالرساله او ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات الي كونه ضروريا بحيث يرجع انكـاره     

الي انكار الرساله و الاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا و ان لم يكـن ملتفتـاً الـي                   

).298ص6جواهر الكلام ج (. كونه ضروريا

و لو قلنا بطهارة اهل الكتاب من اليهود و النصاري و المجـوس اي الطهـارة الذاتيـة و                   
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النجاسة العرضية كما عليه جماعة من الفقهاءالمعاصرين فلا نقول بطهارة المرتد اصلاً و محل              

.البحث عنه في كتاب الطهاره

 بينونـة زوجتـه منـه و        الثاّلـث . الثاني وجوب قتله علي امام المسلمين كما في الاخبار        

الرابع تقسيم امواله الموجودة حال الرده بـين ورثتـه و ان التحـق بـدار                . اعتدادها عدة الوفاة  

الحرب او اعتصم بما يحول بين الامام و قتله و المستند لهـذه الاحكـام الروايـات المتقدمـه                   

ل فيـه بـل     كصحيح حسين بن سعيد و موثق عمار الساباطي و غيرهما و هذا ممـا لا اشـكا                

جـواهر  (الجواهر و ).230 ص 15مسالك الافهام ج  (المسالكالاجماع بقسميه عليه كما في      

).189 ص 2ارشاد الاذهان ج  (. و غيرهما).650 ص 1الكلام ج

: المرتد الفطريةتوب

فقال بعضهم بالقبول و هو المنقول عـن جماعـة          . انمّا الاشكال و الكلام في قبول توبته      

الاسـلام و  ) من المطهرات(نهم سيد الطائفه في العروة الوثقي حيث قال الثاّمن       من المحقّقين م  

 و قال لافرق في الكافر بـين الاصـلي و           ).285 ص   1العروه الوثقي ج  (هو مطهر لبدن الكافر   

الاقوي من قبول توبته باطناً و ظاهراً ايضاً فتقبل عباداته و           المرتد الملّي بل الفطري ايضاً علي     

ه نعم يجب قتله ان امكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل امواله الموجـودة           يطهر بدن 

حال الارتداد الي ورثته و لاتسقط هذه الاحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعـد التوبـه و                   

هقبلزوجته بعقدٍ جديد حتياليالرجوعيصح284المصدر السابق ص .علي الاقويخروج العد

 و عـدم    ).606-605 ص   41انظر جـواهر الكـلام ج     (ن بعدم القبول مطلقاً   و قال آخرو  

كونه مسلما و انّه مخلّد في النار كسائر الكفار و نسب هذا القول الي المشهور و ذهـب ثالـث    

 و التـزم  ).606-605 ص 41حكاه عنهم المحقق النجفي في جواهر الكـلام ج        (الي التفصيل 

بين االله سبحانه واقعـاً و عـدم قبـول توبتـه ظـاهراً فحكـم       بقبول توبته و اسلامه فيما بينه و       

. بنجاسته و كفره و غيرهما من الاحكام المترتبة علي الكفار

و الصحيح هو الاول و يدلّ عليه امور الاول سعة رحمته تبارك و تعالي فانهـا وسـعت               

 ـ                د و تـاب واقعـا      كل شيء و المرتد لا يخرج عن كونه شيئاً مخلوقاً له تعالي فاذا نـدم المرت

. حكم باسلامه واقعاً و ظاهراً
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و لعل المشهور المنسوب اليهم عدم القبول ارادوا عدم ارتفاع الاحكام الثلاثه المتقدمـه              

باسلامه المجدد و ان كان مسلماً شرعاً و حقيقة و لا اشكال في كون المسلم محكوما بالقتـل        

صاصاً فلا يكون كافراً و غير ذلك كما تقدم في في الشريعة المقدسه كما اذا قتل نفساً فتقتل ق      

. بحث الزنا و اللواط

الثاني لو لم نقل بقبول توبته فانّه يوجب التكليف بما لا يطاق او سقوط التكليـف عـن                  

البالغ العاقل و كلاهما ممتنع فانه لو كان مكلفا لم يقدر علي تطهير بدنه لعدم قبول اسلامه فلا      

و مـا  .  المأمور بها فيلزم سقوط التكليف عنه مع كونه بالغاً عاقلاً مختاراً يمكن له اتيان العباده   

من انَّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار فلا مانع        ). 606 ص   41جواهر الكلام ج  (قد يقال 

. من عقابه علي ما وقع من سوء اختياره مع عدم قبول اسلامه

 فانّ قبح تكليف ما لا يطـاق مـن الحكـيم    فانه يقال في جوابه لايصح هذا الكلام اصلاً    

المتعال امرٌ عقلي ذاتي لا فرق بين ان يكون بسوء اختياره او غيره فلا يقع من الحكيم اصـلاً                   

و كذلك لا يمكن الالتزام بسقوط التكليف عنه ايضاً لعـدم كونـه بمنزلـة               . كما ثبت في محله   

دتين اللتين يحقن بهما الدم فيجب تنزيل       الميت واقعاً لوتاب و رجع الي الاسلام و اظهر الشها         

عموم نفي التوّبه في بعض النصوص و الفتاوي علـي الاحكـام المزبـورة دون ماسـواها مـن                

عباداته و طهارة بدنه و نحو ذلك و لعل هذا هو المراد من كلام بعضهم من قبول توبته باطنـاً           

 عنه في الآخره و ان حكـم بنجاسـة          العقابو عدم قبولها ظاهراً لا انّ المراد به مجرّد سقوط         

بدنه و بطلان عباداته في الدنيا و عدم قبول توبته منحصر بهذه الاحكام الثلاثة المذكورة فـي                 

. النصوص و الفتاوي

سـورة  (الثالث ظهور التقييد في قوله تعالي و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافرٌ               

م يكن له الجـزاء المزبـور بعـد اطـلاق المرتـد              في انّ من لم يمت كذلك ل       )217البقره الآيه 

بقسميه فلو اسلم المرتد لم يمت كافراً فلا يكون له هذه الجزاء في الآيه و قد مـرّ ايـضا فـي          

. بحث الآيات المتقدمه دلالة بعض الآيات علي قبول توبة المرتد فلا نعيد

 شبهة في كثرتها و عمومهـا      الراّبع عموم ادلة التوبه من الايات و الاخبار الكثيرة التي لا          

و يؤيده العقل ايضا    . بحيث تشمل المرتد بقسميه و التّي تدل علي سعة رحمته و غفرانه تعالي            
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لانّه حكيم وانَّه تواب رحيم فلا وجه للقول بعدم قبول توبته و اسلامه و يؤيد هذا القول ايضا                  

 مـن انّ    )606 ص   41م ج حكاه عنهم المحقق النجفي فـي جـواهر الكـلا         (بما عن غير واحد   

المرتد يقضي صلاة زمان ردته و ان كان عن فطرة بل لا خلاف معتد به بينهم بل حكي عـن                    

بـل فـي ناصـريات الـسيد     . عليـه  )606 ص   41انظر جواهر الكـلام ج    (غير واحد الاجماع    

 ص  41 انظر جـواهر الكـلام ج        252الناصريات ص   (المرتضي اجماع المسلمين علي ذلك      

لا يـتم الاّ علـي قبـول توبتـه فـي غيـر الاحكـام الثلاثـة المتقدمـه كـذا فـي                        و هو    )606

 و هذا هو المناسب لمذهب العدليـه فـلا خفـاء فـي       )607 ص   41جواهرالكلام ج   (الجواهر

. المسأله

و علي كل حال    «: فما ذهب اليه في الجواهر مستظهراً القول بعدم قبول توبته حيث قال           

في التوبه في النصّ و الفتواي و معقـد الاجمـاع علـي خـصوص       فلا داعي الي تنزيل عموم ن     

الاحكام المزبورة و الاجماع علي قضاء صلاة زمان ردته و لوعن فطرة انما هو في مقام بيان                 

انّ الكفر الارتدادي لا يسقط القضاء لو تعقبه الاسلام بخـلاف الكفـر الاصـلي و يكفـي فـي           

41جواهر الكـلام ج  (.»قبل توبتها و لو كانت عن فطرةالمثال للفطري المرأة التي لاتقتل لو 

 )607ص 

فليس في محله ابداً فانه لابد لنا من تنزيل عموم نفي التوبه في النص علـي خـصوص                  

الاحكام المزبورة لانها مقتضي الجمع بينها و اما معقد الاجماع فانّه دليل لبي يقتصرفيه علـي             

ثة المزبورة و كذلك الاكتفاء في قضاء الصلاة للمرأة خـلاف  القدر المتيقنّ و هو الاحكام الثلا   

اطلاق الاصحاب في وجوب قضاء صلاة المرتد فالاقوي هو القول بـالقبول مطلقـاً ظـاهراً و        

. باطناً

ثم ان معني قبول توبة المرتد هو عوده علي ما كـان مـن طهارتـه و قبـول عباداتـه و                      

ل الجديدة بعد الرده بل لـه العقـد جديـداً علـي             اعماله و كذلك يملك ما يكتسبه من الاموا       

مـسالك الافهـام ج      (.زوجته بعد العدة او في اثنائها كما صرحّ به الشهيد الثاّني في المسالك            

 و كذا سيد الطائفة في العروة الوثقي حيث قال لا فرق بـين الاصـلي و المرتـد                   )24 ص   15

 الـي ان قـال و يـصح         … ظاهراً و باطنـاً    الملي بل الفطري ايضا علي الاقوي من قبول توبته        

 ص 1العروة الـوثقي ج  . (الرجوع الي زوجته بعقد جديد حتي قبل خروج العدة علي الاقوي      
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17/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

والمستفاد من كلامه عدم الفرق بين المرتد و الكافر الاصلي بعد التوبه و رجوعـه الـي         ) 184

. االله العالم باحكامهالاسلام في غير الاحكام الثلاثة المتقدمه و هذا هو المختار و

:محدودية حكم المرتد

و قد تقدم انّ الاسلام قد حكم بقتل المرتد مع تحقق شـرائطه المقـرّره و لـه فوائـد و                     

مصالح و حكم كثيرة ليس هذا محل بحثها و لكن يجب ان يعلم المحقـق المنـصف انّـه و ان            

كوميـة و الولائيـة  لـيس لآحـاد     كان كذلك الاّ انّ هذا الحكم باعتبار كونه من الاحكام الح         

الناس اجرائها بل من خصائص الحاكم الاسلامي فيكون محدوداً و قد يتّفق قليلاً لا كثيـراً و                 

.يدلّ علي هذه المحدودية اضافةً علي اشتراط البلوغ و العقل فيه امور

 تعـالي  الاختيار فلا اثر للمكره في اظهاره الكفر وقلبه مطمئن بالايمـان قـال االله    : الاول

منْ كَفَرَ باِللَّهِ منِْ بعدِ إيِمانِهِ إِلا منْ أكُْرهِ وقلَْبه مطمْئنٌِّ باِلإيمانِ ولَكنِْ منْ شَرحَ باِلْكُفْرِ صدرا                 «

      ظِيمع ذاَبع ملَهمنَِ اللَّهِ و َغضَب هِملَيَفلا يجري عليه الاحكـام     ). 106سوره نحل الآيه    (»فع

.قدمة في كلام المحقق من القتل و غيرهالمت

و تدل عليه الروايات الواردة في شأن نـزول الايـة نـذكر بعـضها و قـد روي العلامـة                     

 للسيوطي قال اخرج ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن            الدر المنثور  عن   الميزان في   الطباطبائي

 المدينة قال لاصحابه تفرّقوا      ان يهاجر الي   )ع(لما اراد رسول االله   «مردويه عن ابن عباس قال      

عنّي فمن كانت فيه قوة فليتأخر الي آخر الليل و من لم يكن به قوة فليذهب فـي اول الليـل           

فاذا سمعتم قد استقرت بي الارض فالحقوا بي فاصبح بلال المؤذنّ و خباب و عمار و جارية            

رضوا علي بـلال ان     من قريش كانت اسلمت فاصبحوا بمكّه فاخذهم المشركون و ابوجهل فع          

يكفر فابي فجعلوا يضعون درعاً من حديد في الشمس ثم يلبسونها اياه فاذا البسوها اياه قـال     

احد احد و اما خباب فجعلوا يجروّنه في الشوك و اما عمار فقال لهم كلمة اعجبـتهم تقيـة و    

بلها حتي قتلها ثـم خلّـو   اما الجاريه فوتّدها ابوجهل اربعة اوتاد ثم مدها فادخل الحربه في قُ      

 فاخبروه بالّذي كان من امرهم و اشتد علي         )ص(عن بلال و خباب و عمار فلحقوا رسول االله        

 كيف كان قلبك حين قلت الذي قلـت اكـان           )ص(عمار الذي كان تكلّم به فقال له رسول االله        

اقول و  .  مطمئنٌ بالايمان  قال و انزل االله الاّ من اكره و قلبه        . منشرحاً بالذي قلت ام لا؟ قال لا      
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الميـزان فـي    .(»الجارية المذكورة في الروايه هي سميه ام عمار و كان معهم ياسر ابـو عمـار               

 ).377-378 ص 12تفسير القرآن ج 

و من الامور الّتي تدلّ علي تحديد هذا الحكم عدم قتل المرأه المرتـده و عـدم                 : الثاّني

و تضرب اوقات الصلوات و يضيق عليها في المعيـشة     جريان سائر الاحكام عليها بل تحبس       

و لا يكون هذا الضّرب للتّشفي و لا للغضب بل يكون للتأديـب و ارجائهـا الـي الاسـلام و                      

كذلك الحبس يكون اولاً لحفظها من الجرائم المحتمله و ثانيـاً للمحافظـة و المراقبـة عليهـا                  

ل الحكمة و العلّـة مـن عـدم قتلهـا انّهـا            لئلايسري ذلك الي سائر النساء بل و المجتمع و لع         

اضعف من الرجل و اكثر اشتباهاً و غفلةً و اغتراراً منه فلا يقتل بل يحبس حتـي تتـوب مـن      

. الارتداد

و من الامور التي تدل ايضاً علي محدودية الحكم هو انّـه لا يعـد ظـاهراً مـن                    : الثالث

لغافل و المغمي عليه و كذا لو صدر منه حال الارتداد ما يقع بلا قصد من الهاذل و الساهي و ا     

الغضب الذي لا يملك معه نفسه كما عليه صاحب الجواهر و الامام الخميني في تحريره قال                

صاحب الجواهر و كذا لا عبرة بما يقع من الغافل و الـساهي و النّـائم و المغمـي عليـه مـن                       

وادعي عدم القصد الي ما تلفّظ بـه و  الاقوال و الافعال المقتضية للكفر لو وقع من غيرهم بل ل      

انما سبق به اللسان او لغفلة عن معناه او عن ادائه الي ما يقتضي الكفر او السهو عن ذلـك او                  

الحكاية عن الغير صدق بلا يمين اذا لم يعلم كذبه للاصل و الاحتياط و الشبهه بل لعـلّ مـن                    

) ع(ر علي بن عطيه عن ابي عبداالله      ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه و في خب           

كنت جالساعًنده وسئله رجل عن رجل يجيئني من الشّئ علي حـد الغـضب يؤاخـذه                «: قال

االله؟ قال االله اكرم من ان يستغلق عبده و ما ورد من انّ الغضب يفسد الايمان محمول علي مـا    

 ص  41الكـلام ج    جـواهر   .(»يقع منه مختاراً من اجل الغضب لا ما يشمل الفـرض المزبـور            

610 ( 

لوظهر منه ما يوجب الارتداد فادعي الاكراه مع احتماله او عدم  « و قال الامام الخميني     

القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل منه و لو قامت البينة علي صـدور كـلام منـه موجـب                     

)495 ص 2تحرير الوسيله ج.(»للارتداد فادعي ما ذكر قبل منه

ق السكران بالمذكورين لعدم القصد من تلفظه بما يوجـب الارتـداد             اقول و يمكن الحا   
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.لوصدر من الملتفت العاقل

و ما يدلّ علي تحديد هذا الحكم ايضا وجوب الاستتابة في الملّـي فـلا يجـوز                 :  الرابع

قتله قبل الاستتابه للامربها في الاخبار و الاحتياط في الدماء و كذلك يـدل عليـه الاجمـاع      

و زمان الاستتابة ثلاثة ايام لمعتبرة السكوني عن جعفربن محمد          . ضافاً الي النصوص  بقسميه م 

المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأتـه و لا تؤكـل ذبيحتـه و              «عن ابيه عن آبائه عليهم السلام       

 مـن  2 ب228 ص 28وسائل الـشيعه ج  .(»يستتاب ثلاثة ايام فان رجع و الاّ قتل يوم الراّبع    

 )5د حابواب حد المرت

و عن بعض الفقهاء يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع و لكنّ الاول مـروي و مطـابق              

للاحتياط قال المحقق و هو حسن لما فيه من التأنّي لازالة عذره اذ ربما عرضـت لـه شـبهة                  

ففي هذه المده يمكن له ازالتها عن طريق السؤال ممن له خبرة في دفع الـشبهات الاعتقاديـه     

. يقدم علي ازالة الشّبهة خلال هذه المده علم منه التعمد في ارتداده فلا اثر للامهالفان لم 

و اما اذا ظهرما يوجب الارتداد من له شبهات كثيرة لا يمكن ازالتها في هذه المدة بـل                  

لـو قـال   « قائلا القواعديحتاج الي مدة اطول فلا يبعد امهاله اكثر منها كما احتمله العلامه في             

قواعد .(»حلوّ شبهتي احتمل الانظار الي ان تحلّ شبهته و الزامه التوبة في الحال ثم تكشف له    

) 575 ص 3الاحكام ج

فالثّلاثة الايام المروية في معتبرة السكوني المتقدمه لاخصوصية لهـا بـل تحمـل علـي            

ر من تلك المدة فلا     المتعارف بين المرتدين و اما اذا احتاج الي مدة اطول منها فله امهاله اكث             

منافاة لانََّ العدد لا مفهوم له و اما الزامه بالتوّبة في الحال فلم يظهرله وجه و ان اسـتدل فـي                     

بانّ وجوب التوبة فوري و لا يحوز فيهـا التراخـي و      ) 614 ص   41جواهر الكلام ج  (الجواهر

. لكن لا اثر لهذه التوبة التي لصاحبها شبهة في اعتقاداته

ا علم الامام او نائبه بانّه لا اثر للامهال حتي ثلاثة ايام كما اذا وقع الارتداد الملّي                 نعم اذ 

من جماعة علمنا تعمدهم بالخروج من الاسلام و اختيارهم الكفر فهؤلاء يستتيبهم الامام فان          

لـه علـي   تابوا خلّي سبيلهم و الاّ قتلهم و لعلّه يحمل علي هذا خبر ابي الطّفيل الّذي لا دلالة       

انّ بني ناجيه كانوا يسكنون الاسياف و كـانوا قومـاً يـدعون فـي               «عدم الالتفات الي الشبهه     
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 معقـل بـن     قريش نسباً و كانوا نصاري فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعـث اميرالمـؤمنين             

يدي قيس التميمي فخرجنا معه فلما انتهينا الي القوم جعلنا بيننا و بينه امارةً فقال اذا وضعت                 

علي رأسي فضعوا فيهم السلاح فاتاهم فقال ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا نحن نصاري               

فاسلمنا لا نعلم ديناً خير من ديننا فنحن عليه و قالت طائفة نحن كناّ نـصاري فاسـلمنا ثـم                    

بوا عرفنا انّه لا خير في الدين الذي كناّ عليه فرجعنا اليه فدعاهم الي الاسلام ثلاث مراّت فـا               

 فاشـتراهم  )ع(فوضع يده علي رأسه قال فقتل مقاتلهم و سبي ذراريهم قال فـأتي بهـم عليـا               

 خمسين الـف درهـم فـابي ان         )ع(مصقلة بن هبيره بمأة الف درهم فاعتقهم و حمل الي علي          

 داره و   )ع(يقبلها قال فخرج بها فدفنها في داره و لحق بمعاوية قال فـاخرب اميـر المـؤمنين                

ولعـلّ عـدم   ). 6 من ابواب حد المرتـد ح   3 ب   329 ص   28وسائل الشيعه ج  (.»اجاز عتقهم 

.  اياهم لعدم الفائدة منها)ع(استتباته

:من يتوليّ اقامة الحدود؟

 فلا يجوز لاحد اقامتها فـان  )ع(اقول لاشك في انَّ اقامة الحدود كلّها من حقوق الامام       

 غيرها لا تتوجه الـي آحـاد النـاس و الاّ    خطابات القرآن كĤيات الزنا و السرقه و المحاربه و      

يلزم الهرج و المرج بل يوجب اختلال نظام المعاش و المعاد و اما الحدود الّتي لم يذكر فـي                    

ك ايـضاً و لا سـيما حـد     القرآن بل ذكرت في السنه كـالرّجم و الارتـداد و غيرهمـا فكـذل              

الولائية فان امثال هذه الاحكـام      و الارتداد الذين هما من اظهر احكام الحكومية و          المحاربه  

تعتبر من الشّئون السياسية التي لا يحوز لكل احد اجرائها ففي عصر حـضور الامـام يكـون                  

 و في عصر الغيبة يكون اقامتها بيد الحاكم المنصوب من قبلـه و هـو             )ع(اجرائها بيده و بامره   

لمين شـرعاً و هـذا مقتـضي    الفقيه الجامع للشّرائط او من نصبه لذلك فانّه الحاكم علي المـس  

.الادلة الدالة علي ولاية الفقيه في عصرالغيبه و قد صرحّ الفقهاء بهذا

فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من         «: المقنعهقال الشّيخ المفيد في     

 و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و       )ص(قبل االله تعالي و هم ائمة الهدي من آل محمد         

و المـستفاد مـن     ) 810المقنعـه ص    .(»قد فوضوا النظّرفيه الي فقهـاء شـيعتهم مـع الامكـان           

 عدم جواز اقامة الحدود لغير الحاكم الاسلامي حتي في عصر الغيبة اذ لوساغ لكـل          )ع(كلامه
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شخص ذلك لاختل نظام المجتمع و لامكن احتمال التّهم للآخرين بما يوجـب القتـل الامـر            

امام المغرضين و المخالفين للوصول الي مĤربهم و اهدافهم و اما اذا كان بيد              الذي يفتح الباب    

الحاكم الاسلامي فيسد هذالباب و يعمل علي إخلال الامن و اقرار النظّام في المجتمع و هـذا     

. هو مقتضي العقل و النقل و الاجماع

لمنقري عـن   علي ابن الحسين عن سليمان بن داود ا        عن محمدبن  الوسائلفقد روي في    

 من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال اقامـة          )ع(سئلت اباعبداالله «: حفص بن غياث قال   

 من باب مقـدمات الحـدود       28 ب   49 ص   28وسائل الشيعه ج  .(»الحدود الي من اليه الحكم    

 ونائبه الخاص او    )ع( من اليه الحكم هو الحاكم الاسلامي اي الامام        )ع(و المراد من قوله   ) 1ح

. امالع

و قاتل المرتد الامام اونائبه و لو بادر غيره الـي قتلـه فـلا               «الدروسو قال الشهيد في     

و قال الفاضل يحـلّ قتلـه لكـلّ مـن سـمعه و هـو       ... ضمان و لكنّه يأثم و يعزّر قاله الشيخ  

) 53 ص 2الدروس الشرعيه ج .(»بعيد

):ص(استثناء حد ساب النّبي

 فيجوز قتلـه لكـل   )ص(داد الذي يتحقق من ساب النبي    اقول و يستثني من ذلك الارت     

من سمع السب مالم يخف الضّرر علي نفسه اوماله اوغيره من اهل الايمـان كمـا صـرحّ بـه                     

 جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر علي )ص(من سب النَّبي «الشرائعالفقهاء قال المحقق في    

). 248 ص 4لاسلام جشرائع ا.(»نفسه او ماله او غيره من اهل الايمان

و قال صاحب الجواهر بلا خلاف اجده فيه بـل الاجمـاع بقـسميه عليـه مـضافاً الـي                    

 فقـال   انَّه سئل عن شـتم رسـول االله        «)ع(النصّوص ففي خبر هشام بن سالم عن ابي عبداالله        

. »يقتله الادني فالادني قبل ان يرفع الي الامام

يقول شتم رجلٌ علـي عهـد        «)ع(ا الحسن و في خبر الحسين بن علي الوشاّء سمعت اب        

 فـاتُي بـه عامـل المدينـه فجمـع النّـاس فـدخل عليـه                 )ص(االله رسول )ص(جعفر بن محمد  

 و هو قريب العهد بالعلّه و عليه رداء مورد فاجلَسه في صدر المجلس و استأذنه            )ع(ابوعبداالله
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زيد و غيرهمـا نـري ان       بنحسنفي الاتّكاء و قال لهم ماترون فقال له عبداالله بن الحسن و ال            

يقطع لسانه فالتفت العامل الي ربيعة الرأّي و اصحابه فقال مـاترون؟ قـال يـؤدب فقـال ابـو                    

41جـواهر الكـلام ج    .(» و بين اصحابه فـرق     )ص(االله سبحان االله فليس بين رسول     )ع(عبداالله

). 432ص 

 لكل من سمع السب )ص(و المستفاد منهما و غيرهما من الاخبار جواز قتل ساب النبي     

 و لا غيره من حكاّم الشّريعة ما لم يخف علي نفسه الضّرر             )ع(و لايجب الاستئذان من الامام    

. الجسمي او المالي و ان كان الاولي الاستئذان من الامام

 و  )ص(و لعل العلّة في عدم وجوب الاسئذان هي العزهّ و العظمه اللّتان يمتاز بهما النبي              

 هذه الاهانه لغيره كما وقع في زماننا بالنسبة الي المرتد سـلمان رشـدي و         كذلك عدم سراية  

. جواز قتله لكل احد في جميع انحاء العالم)ره(اعلان الامام الخميني

 و العياذ باالله وجب علي سامعه قتله ما لم          )ص(من سب النبي   «تحرير الوسيله  قال في   

معه لا يجـوز و لـو خـاف علـي مالـه      يخف علي نفسه او عرضه او نفس مؤمن او عرضه و         

المعتد به او مال اخيه كذلك جاز ترك قتله و لا يتوقّف ذلك علي اذن من الامام او نائبـه و                   

عليها بهم وجه بل لو رجع      سلام االله  و في الحاق الصديقة الطاهرة     )ع(كذا لو سب بعض الائمه    

) 476 ص2تحرير الوسيله ج .(» يقتل بلا اشكالالي سب النبي

و الحاصل انّ مسألة الارتداد و اجراء احكامه لابد فيهـا مـن التّحـاكم و التّرافـع الـي                    

الحاكم الشّرعي واحضار المرتد الي المحكمه و السؤال عنه فاما ان يقرّ مرتّين و اما ان يشهد                 

لغيره ان  عليه عدلان فبعد ان يثبت ارتداده لديه يجب علي الحاكم اقامة الحد عليه فلا يجوز                

يتصدي لاجرائه و ان علم او سمع منه الارتداد لما مرّ مـن المحـاذير المترتّبـة عليـه و قـد                      

.)ع( او بعض الائمه)ص(استثني من ذلك من سمع من يسب النبي

اجرة مقيم الحد:

قد ذكرنا انّ اقامة الحدود كلّها من وظائف الحاكم و انّه لا يجوز لاحد اقامتها مـن دون                  

اذا امر الامام شخصاً باقامة الحد و اجرائه هل يكون اجرته علي بيـت المـال او علـي                ف. اذنه

اجرة من يقيم الحد من بيت المال       «قال السيد المحقق الخوئي     . من يقيم عليه الحد فيه قولان     

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


23/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

و قيل انّ اجرته فيما اذا لم يكن هناك بيت المال او كان هناك اهم منه علي من يقـيم عليـه                

 و لكنّه ممـا     الشرائعو قال في شرح هذا الكلام القائل به المحقق في           .  لكن لا وجه له    الحد و 

لا وجه له اصلاً و ذلك لانّ الواجب علي الجاني انما هو التّسليم و اما الزاّئد عليه فـلا دليـل     

 يستدينُ اذا لـم     )ع(علي وجوبه فالصحيح انّ اجرة ذلك علي بيت المال غاية الامر انّ الامام            

) 353 ص 1مباني تكملة المنهاج ج.(»كن بيت المال او كان هناك ما هو اهم منهي

اقول و الوجه في كون اجرته علي بيت المال هو انّ بيت المال معد للمـصالح العامـه و                   

هذا منه فانّ صيانة المجتمع من الفساد و الجرائم يكمن في اقامة الحدود فانّها خيرٌ من مطـر                  

احا كما في الروايات و انّ خطأ الحداد و خطأ الحاكم علي بيت المال ايضاً               السماء اربعين صب  

لانَّ اجراء الحدود ليس من وظائف المجرمين بل وظيفتهم التسليم للحـاكم كمـا قـال الـسيد          

و الحاصل مما ذكرنا الي هنا      . الخوئي فالاصح انّ اجرة الحداد علي بيت مال المسلمين مطلقاً         

 اقامة الحدود و التعزيـرات و خطاباتهـا فـي الكتـاب و الـسنه يخـتص       في هذالمجال هو انَّ   

بالامام الحاكم في عصر حضوره و في عصر الغيبة من وظائف الفقيه الجامع للـشّرائط لكونـه           

 فـلا يحـوز لاحـد اقامـة الحـدود و            )ع(ولياً و حاكماً و قاضياً و نائباً عن الامـام المعـصوم           

.الله العالم با احكامه التعزيرات الا ما استثني و ا

:ما يوجب تحققّ الارتداد

الاول كل فعل دالّ صريحاً علي الاستهزاء بالدين و الاستخفاف          : يتحقق الارتداد بامرين  

و الاستهانة به و رفع اليد عنه كالقاء المصحف في القاذورات او تمزيقه او استهدافه او وطئـه                  

و السجود للصنم او عبـادة الـشمّس و بالجملـه    و كذلك تلويث الكعبة او الاضرحة المقدسه       

كل مايدلّ علي قصده اهانة الشرع و عدم اعتقاده بانّه حق و عدم الاعتقاد به سواء كان فعـلاً                

. او قولاً و سواء كان معتقداً به ام لم يكن معتقداً بل كان هازلاً او مازحاً مثلاً

انّ رجلين من المـسلمين كانـا    «)ع(االلهو يدل عليه مارواه الفضيل بن يسار عن ابي عبد  

بالكوفه فاتي رجلٌ اميرالمؤمنين فشهد انّه رأهما يصليان للصنّم فقال له ويحك لعلّـه بعـض                

من تشبه عليك فارسل رجلاً فنظر اليهما و هما يصليان الي الـصنم فـأتي بهمـا فقـال لهمـا                

 ص 28وسـائل الـشيعه ج  .(»حهما فيـه ارجعا فأبيا فخد لهما في الارض خداً فاجج ناراً فطر        
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).  1 من ابواب حد المرتد ح 9 ب 339

الثاّني القول الدال علي جهد ما علم ثبوته من الدين ضرورة او القول الدال علي اعتقـاد                 

ما يحرم اعتقاده بالضروره من الدين و المراد منه ان ينكر ضروريا من ضروريات الدين مثـل         

بما اذا علم انّه    ) 658 ص   1كشف اللثام ج   (كشف اللثام غيرهما و قيده في     الصلاة و الصيام و     

. من ضرورياته

ثم انّه لا اشكال في انّ منكر الضّروري مرتد كما نسب الي المشهور في الجمله و انمّـا                   

الاشكال و الخلاف في انّ انكار الضّروري هل بنفسه يوجب الكفر او يوجبـه الكفـر لكونـه                   

الاول و  )38 ص   2مفتـاح الكرامـه ج    ( الدين قولان نسب الي ظاهر الاصحاب        يستلزم انكار 

ج ص  1كـشف اللثـام     . (كـشف اللثـام   اختاره جماعة من المحققين منهم الفاضل الهندي في         

658( 

) 314 ص   13مجمع الفائده و البرهـان ج       (مجمع الفائده واختار المحقق الاردبيلي في     

 الاول و من هنا لا يحكم بكفر جديد الاسلام و بعيد الدار مـن               القول الثاّني لعدم الدليل علي    

ديار المسلمين و من لم يبلغ اليه بانّ الحكم الفلاني من ضروريات الاسلام و كذلك من علم                  

او احتمل انّ انكاره لشبهة لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شيءٍ منها الّذي هو المـدار فـي                  

 لو بانكار غير الضّروري كـالمقطوع بـه بنظـره حكـم بكفـر      حصوله و لذلك لو تحقق هذا و    

منكره ايضاً مع فرض قطعه به و لعلّ مرادهم بالضّروري ما يشمل ذلك علي ارادة اليقينـي و                  

لو بالبرهان او انّ تخصيصهم الحكم بالضّروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره اذا كـان ناشـئاً            

 في حقه فبمجرّد ظهور الانكار منـه يحكـم بكفـره            في بلاد الاسلام بحيث لا تحتمل الشبهة      

.بخلاف الفطري فلا يحكم بمجرّد ذلك حتي يعلم انّه انكر حال كونه قاطعاً بهذا الحكم

قد اصرّ علـي  ) 601 ص41انظر جواهر الكلام ج  ( صاحب الجواهر  ،   و لكن شيخ الفقها   

 الدين و هو الظاهر من كلام       انّ منكر الضّروري بنفسه يوجب الكفر و ان لم يستلزم منه انكار           

حتي نقل عـن غيـر واحـد مـنهم           )334 ص   9الروضة البهيه ج  (الاصحاب كالمحقق و غيره     

ظهور الاجماع عليه من غير اشارة منهم الي الاستلزام المذكور بل الظّـاهر مـن عطفهـم ايـاه       

ه يوجب الكفر   علي السبب الاول للكفر عدمه الي غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم انّه بنفس             

 في باب الايمـان و    الكافي المرويه في    )ع(و يدلّ عليه مكاتبه عبدالرّحيم القصير عن الصادق       
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الي الكفر الاّ الجحود و الاستحلال ان يقول للحـلال هـذا            ) اي المسلم (لا يخرجه    «…الكفر

داخلاً في  حرام و الحرام هذا حلالٌ و دان بذلك فعندها يكون خارجاً من الاسلام و الايمان                

الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و احدث  في الكعبة حدث فأخرج عـن                   

فـدعوي انّ انكـار     «ثم قال في ذيل كلامـه       )48-47 ص   6الكافي ج . (»الكعبة و عن الحرم   

الضّروري يثبت الكفر ان استلزم انكار النّبي مثلاً فمتي علـم انّ ذلـك لـشبهة و الاّ اعتقـاده                    

)48-647جواهر الكلام ج.(»ي ثابت لم يحكم بكفره لا شاهد لهابالنّب

اقول لكن يمكن ان يقال في جوابه انّ عباراتهم و ان كان ظاهرها الاطلاق الاّ انّه ينبغي          

تقييدها و ذلك لانّ انكار الضّروري الناّشي عن شبهة او جهل لا يعد كفراً حتـي انّ مرتكـب              

 مع العلم بذلك كما يشهد لحرمة الربّا الّذي هـو مـن ضـروريات               الكبيرة لا يكون عاصياً الاّ    

) 4 من ابواب الكبـائر ح 46 ب 321 ص 15وسائل الشيعه ج( الربّا بعد البينه   )ع(الاسلام قوله 

و الاّ فلو انكر الضّروري و هو غير عالم بكونه ضرورياً او حراماً لا يكون كافراً و لا اقل من                    

.اً للاحتياط و قاعدة درء الحدود بالشبهةالشكّ فيحكم باسلامه ظاهر

مجمع البحرين و اما المكاتبة المتقدمة الظاهر منها خلاف ما افاده فانّ الجحود كما عن              

هو الانكار مع العلم و كذلك كلمة الاستحلال و كلمة دان فـانّ التّـدين             ) 2مجمع البحرين ج  (

        ة الشّيء مع الكفـر بـه و القـول بانّـه            بالشّيء يوجب العلم به و الاستحلال يوجب العلم بحلي

حرام او بالعكس فيكون مفاد المكاتبه هكذا لا يخرج المسلم الي الكفـر الاّ اذا انكـر حلّيـة                   

شيء و هو عالم بحلّيته و لكنّه يقول انّه حرام او بالعكس و لاشك في انّ هذالمعني غير مـا                    

.افاده

ن جهل او شبهة لا يكون كافراً و مرتداً         و بالجمله فالاقوي انّ منكر الضروري لو كان ع        

فلا يترتب عليه احكامه و لعل مرادهم بانّ منكر الضّروري كافر مطلقاً هو ما اذا كـان ناشـئاً                   

في بلاد الاسلام بحيث لا تحتمل الشبهة في حقه و ليس ممن لا يعلم بكونه ضرورياً بخلاف                 

.  بحيث تحتمل الشبهة في حقهمن كان بعيداً عن دار الاسلام او كان جديد الاسلام

إنَِّ الَّذيِنَ ارتَدوا علَي أَدبارِهِم منِْ بعدِ ما تَبينَ لَهم الْهـدي            «و قد مرّ بنا في قوله تعالي        

    ملَي لَهأَمو ملَ لَهوطاَنُ سانّه يستفاد منه انّ المرتد لو لـم يكـن          ) 25سورة محمد الآية    .(»الشَّي
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 بحقيقة الدين او كان شاكاً لا يجري عليه احكام المرتـد بـل يجـب علينـا الارشـاد و                     عالماً

الهداية و اتثقيف و التوعية و لا يجوز اجراء الاحكام من القتل و غيره الاّ بعد تبـين الحـق و                     

.اقامة الحجة البالغة عليه

يل في ذيل هـذا     الي هنا انتهي ما اردنا تدوينه في هذا المختصر و البحث و النقاش طو             

الموضوع يطلب مجالاً آخر والحمداالله تعالي اولاً و آخراً 

:حصيلة البحث

.تصارد تحصل مما ذكرنا امور ندكرها باخق

ة و من انـه هـو الموضـوع    فحش انواع الكفر في الكتاب و السن ان الارتداد من ا    :الاول

 يفرض علينا البحث و     هتوجابانة ز ورثتهِ المسلمين و     بين والهمللاحكامه من القتل و تقسيم ا     

. و تزيل به الشبهاتتهين لنا حقيقبالتحقيق حوله حتي ت

ين و ما هو مصطلح الفقها في تعريفـه عـين مـا هـو      ان المستقاد من اقوال اللغوي   :الثاني

ر اليه الايات و الاخبار الواردة من ناحية المعصومين عليهم السلام و هو ان حقيقتـه هـو                  ييش

لانكار القلبي او   الكفر و سلطنته و الا صرف ا       دين الحق و سلطنته و الدخول في         الخروج عن 

 ـ؛لكفر و الكافرصيره مرتداً و ان صدق عليه لفظا ا    ي لا الشك في الاعتقادات بلامبرز    ر و فلكا ف

.عم منهاالارتداد لايكونا متساويين بل الكفر 

دال علـي خروجـه مـن الـدين و     ن الاول القول الصريح ال    يتيتحقق الارتداد باثن  : الثالث

 للـصنم و تلويـث   كالسجودعل الدال ايضا علي خروجه منه ل في دين آخر و الثاني الف      الدخو

. مختارا غير مكره لاهازلا ولا غافلاًالكعبة و الضرائح المقدسة بشرط كونه عالما قاصدا

قسم ماله بين نابة و تتان المرتد علي قسمين فطري و ملي و الفطري يقتل بلا است       : الرابع

جته ولا يؤخد منه    ن من زو  ل و تبي  تاب فان تاب والاقت   ورثته و تبين منه زوجته و الملي يست       

فلا يجوز لآحاد الناس    يةالحكومية و الولائ  من الاحكام داد ان الارت  :سمالخاهماله و يقبل توبت   

.ةبيفي عصر الغه الجامع للشرائط الشرعي اي الفقيالمجري لها هو الحاكمحكامه بل اجراء ا

 ان للارتداد و احكامه محدودية خاصة ولا يجري الاقليلا لعدم توفر شـرائطه         :السادس

. ذكرنا وجوها لهذه المحدوديةدو ق
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27/ حقيقة الارتداد و كيفية احكامه في فقه الامامية

المصادرفهرس 

.القرآن الكريم كلام االله تعالي-1
 بيـروت  ،   دار احيـاء التـراث العربـي       ،   تحقيـق علـي شـيري      ،   الكامل فـي التـاريخ     ،  ابن اثير -2

.ق.هـ1408
.ق.هـ1408،  تهران،  نشر فرهنگ اسلامي،  مجمع البحرين، شيخ فخرالدين طريحي-3
،  قـم  ،   مكتبة آية االله مرعـشي النجفـي       ،   جوامع الفقهيه  ،  لجماعة من الاركان و عدة من الاعيان      -4

.ق.هـ1404
 انتـشارات   ،  اوي النهاية في مجرد الفقه و الفت      ،  شيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي       -5

.تا بي،  قم، قدس محمدي
 المكتبة المرتضويه لاحياء الآثار     ،   المبسوط ،  شيخ الطائفه ابي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي       -6

.ش.هـ1351،  تهران، الجعفريه
 مؤسسة النـشر الاسـلامي التابعـة        ،   الخلاف ،  شيخ الطائفه ابي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي       -7

.ق.هـ1422، قملجماعة المدرسين ب
 مكتـب  ،  تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون  ،  معجم مقاييس اللغة ،  ابي الحسين احمد بن فارس    -8

.ق.هـ1404 قم ، الاعلام الاسلامي
.تا بي،  دارالمعرفة بيروت،  مفردات القرآن، الراغب الاصفهاني-9

.شهـ1367 تهران ،  مطبعة المعراج،  المنجد في اللغة، لوييس معلوف-10
.ق.هـ1415 قم ،  مؤسسة المعارف الاسلاميه،  شرائع الاسلام، قق حلي جعفربن الحسنمح-11
.تا بي،  دارالزهرا،  تكملة المنهاج، الخويي السيد ابوالقاسم-12
.تا بي،  مطبعة النجف الاشرف،  تحرير الوسيله، امام الخميني السيد روح االله-13
مؤسـسة المعـارف    :  التحقيق و النشر   ،  الافهام مسالك   ،  زين الدين علي العاملي الشهيد الثاني     -14

.ق.هـ1417، الاسلاميه بقم
.ق.هـ1417،  مطبعة مهر قم،  جامع احاديث الشيعه، البروجردي السيد حسين-15
.تا بي،  دارالفكر بيروت،  مسند، احمد بن محمد امام الحنابله-16
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.تا بي، ت دارالفكر بيرو،  سنن النسايي، عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي-17
.تا بي،  بيروت،  دار المعرفه،  صحيح البخاري، ابي عبد االله محمد بن الاسماعيل البخاري-18
،  تهـران ،  انتـشارات الاعلمـي  ،  حق اليقين في معرفة اصـول الـدين   ،  السيد شبر سيد عبداالله   -19
.تابي
.ق.هـ1403، بيروت،  دار احياء التراث العربي،  بحار الانوار، العلامة المجلسي محمد باقر-20
،  قـم ،  مكتبـة آيـة االله المرعـشي النجفـي    ،   كـشف اللثـام    ،  محمد بن الحسن الفاضل الهندي    -21

.ق.هـ1405
،  تهـران ،  دارالكتـب الاسـلامية  ،  جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام     ،  نجفي محمد حسن  -22

.ق.هـ1392
.تا بي،  قم، منشورات رضي،  قواعد الاحكام، علامة الحلي حسن بن يوسف-23
،  بيـروت ،  دار احيـاء التـراث العربـي   ،  وسائل الـشيعه ، الشيخ حرّ العاملي محمد بن الحسن     -24

.ق.هـ1391
.ش.هـ1362،  تهران،  دارالكتب الاسلاميه،  الكافي في الفروع، الكليني محمد بن يعقوب-25
سلامي التابعة لجماعـة   مؤسسة النشر الا  ،   العروة الوثقي  ،  الطباطبائي اليزدي سيد محمد كاظم    -26

.ق.هـ1417، المدرسين بقم
 مؤسسة النـشر الاسـلامي التابعـة لجماعـة        ،   ارشاد الاذهان  ،  العلامة الحلي حسن بن يوسف    -27

.ق.هـ1410، المدرسين بقم
،  المطبـوع فـي جوامـع الفقهيـة        ،   الناصـريات  ،  السيد المرتضي محمد بن علي بـن الحـسين        -28

.المتقدمه
،  بيـروت ،  مؤسـسة الاعلمـي  ،   الميـزان فـي تفـسير القـرآن        ،  حمد حسين الطباطبايي سيد م  -29

.ق.هـ1391
 مؤسـسة النـشر الاسـلامي التابعـة         ،   الدروس الـشرعيه   ،  الشهيد الاول محمد المكي العاملي    -30

.ق.هـ1414، لجماعة المدرسين بقم
.تا بي،  دارالزهرا بيروت،  مباني تكملة المنهاج، الخويي السيد ابوالقاسم-31
 مؤسسة النشر الاسلامي التابعـة لجماعـة        ،   مجمع الفائدة و البرهان    ،  المحقق الاردبيلي احمد  -32

.ق.هـ1413، المدرسين بقم
 جامعـة النجـف     ،   تحقيق السيد كلانتر   ،   الروضة البهيه  ،  زين الدين علي العاملي الشهيد الثاني     -33

.ق.هـ1388، الدينيه
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